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 يتعلق بالمبادلات الإلكترونية   022ـ    2018قانون رقم 

 

 ؛ الوطنية  الجمعية مصادقة بعد

 :التالي القانون الجمهورية رئيسي يصدر

 

 عامة  أحكام :الأول الفصل

 

 التعريفات  :الأول القسم

 

 في مفهوم هذا القانون يقصد ب:  الأولى:المادة  

ع  إلكترونية:إفادة   .1 بوجود  تفيد  الكتروني  شكل  في  الكتروني  ل وثيقة  توقيع  تدقيق  بيانات  بين  قة 

 وم ُّوقع؛ 

: بالإضافة إلى صفتها كوثيقة إلكترونية تفييد بوجود علقة بين بيانات تدقيق إفادة إلكترونية مؤهلة .2

 توقيع الكتروني وم ُّوقع، فإنها تستوفي كذلك الشروط المحددة في هذا القانون؛ 

مُّن عن بعد  يؤ أو معنوي، و/أو  ي  نشاط اقتصادي بواسطته يقترح شخص، طبيع   الإلكترونية:التجارة   .3

 يد سلع و/أو توفير خدمات؛ لة إلكترونية توريوبوس

 ،كتاباتأو    ،إشاراتأو    ،رموز  أو  ،مغناطيسيأو    ،إلكترونيدعامة اتصال    بالجمهور: استخدام  لالكترونيتصال االا .4

 طابع مراسلة خصوصية؛  ل من أي نوع، ليس لهائأصوات، أو رسا  أو ،صورأو 

نشاط    تدخل في  راض لاغلأ ف  يتصر  يالمستهلك: أي شخص طبيع   .5 أو    ،صناعيأو    ،تجاري  أو  ،مهنيإطار 

 أو نشاط حر؛  ،حرفي

شبكة معلومات الكترونية    أو صورة، مرسلة بواسطة  ،رنةأو    ،صوت  أو  ،نص: رسالة على شكل  يلكترون لاالبريد ا .6

 عليها؛  الاطلعمن  الأخيرحتى يتمكن هذا  للمرسل إليه الشبكة أو على الجهاز الطرفي يمكن تخزينها على

 ؛ يبرمجيات تمكن من إنشاء توقيع إلكترون عدات أو: مالإلكترونينظام إنشاء التوقيع  .7

 ؛ يلكترونلإا برمجيات تمكن من التحقق من التوقيع : معدات أوالإلكترونينظام تدقيق التوقيع  .8

 هذا القانون؛  يستجيب للمتطلبات المحددة في : نظاميلكترون لإنشاء التوقيع الإنظام مؤمن  .9

 ي بواسطة نظام معلومات   الذاكرة على أية دعامة سواء  المخزنة في  ووثيقة إلكترونية: مجموع البيانات المسجلة أ .10

ف  لية. ويستهد لآمن قبل ذلك النظام أو تلك ا   تمكن قراءتها أو إدراكها من قبل شخص أوي  أو آلية مماثلة والت

 معالجة أخري لتلك البيانات؛  كذلك أي عرض أو إخراج مطبوع أو أي

ا .11 ا  يطبيع   نترنت: شخصلإتصال على الاناشر خدمة    ف يضع تحت تصر   نترنت، أيلإأو معنوي ينشر على 

  ويرتبها وينظمها على دعامة اتصال على   محتوياتها ويجمعها  يبعوض، معلومات ينتق  أو  يالجمهور، بشكل مجان

 نترنت؛ لإا

تقنياتئ يستخدم دعا  أو معنوي  يمورد خدمات: أي شخص طبيع .12 أو نظم أو شبكات  ،  والاتصال م  عللإا  م 

 دمات؛ لتوفير الخ

أو بصرية أو طرق أو ،  وسائل إلكترونيةأو    ،بطرقأرسلت أو استقبلت    أنشبت أو  يرسالة بيانات: المعلومة الت  .13

"صورة   لكترونية والبرق والتلكس و الفاكس ولإا  خصوصا تبادل البيانات المعلوماتية والمراسلة  ل مماثلة،ئوسا

 الشيك"؛ 

 تصال؛ م والالعلإبتقنيات ا فع المكل القطا بالاتصالات ألإلكترونية الوزارة المكلفة  .14
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توريد سلع و/أو توفير   مُّن عن بعد وبوسيلة إلكترونيةؤيقترح و/أو ي  أو معنوي،  يشخص، طبيع  خدمات:مقدم   .15

 لكترونية؛ لاالتجارة ا خدمات، في مجال

التصديق   .16 خدمات  يقدم  أي  الإلكتروني:مقدم  أو  إلكترونية  إفادات  يصدر  في  شخص  أخرى  مجال   خدمات 

 ؛  يالتوقيع الإلكترون 

بالإفادة سلطة التصديق،    ير، المسمى هناغالعقد الذي يقوم بموجبه ال  :يتأهيل مقدم  خدمات التصديق الإلكترون  .17

 لمتطلبات خاصة بالجودة؛   يقدم خدمات مطابقة يالتصديق الإلكترون  مقدم خدمات بأن

  ي لحساب شخص طبيع   صالة عن نفسه أوإما بالأ  فالتوقيع ويتصر   نشاءلإالمُّوقع: أي شخص يمتلك نظاما   .18

 أو معنوي يمثله؛ 

الإلكترون  .19 إلكترون يالتوقيع  بيان على شكل  إلكترونيةي  :  ببيانات  منطقيا  مربوط  أو  أخرى ويستخدم   ملحق 

 ؛ ف كطريقة للتعري

أخرى تقديم خدمات    يأتتعلق بعمليات اقتصادية أو مالية أو تتعلق ب  المبادست الإلكترونية: مبادلات إلكترونية .20

 الرقمية.  تتم باستخدام التقنيات

 

 : هدف ومجال تطبيق القانون ي القسم الثان 

 

الإلكترونيةي  :2المادة   المبادلات  القانون  هذا  من خل  نظم  الوساوالخدمات  الإلكترونية فيئل  الاسلمية    الجمهورية  ل 

 ويطبق خصوصا على: الموريتانية.

إشهارات،    توفر معلومات أو  إبرام عقود لاقتناء سلعة أو تقديم خدمة أو  ي إلىدؤ ت  يأ. الخدمات بالطريقة الإلكترونية الت 

البيانات بواسطة شبكة   إرسال  تتمثل في ياسترجاعها أو تلك الت من البحث عن البيانات أو النفاذ إليها أو أو أدوات تمكن

من قبل   ير معوضةغت تلك الخدمات  البيانات ولو كان   توفير نفاذ إلى أي شبكة، أو ضمان تخزين  أو  ياتصال إلكترون 

 الذين يستلمونها؛ 

 .الإداريةجراءات ب. إزالة الطابع المادي للإ

 هذا القانون: مجال تطبيق لا تدخل الميادين التالية في :3  المادة 

 أ. أنشطة التمثيل والمساعدة أمام العدالة؛ 

 للنصوص المعمول بها.  ب. الأنشطة التي يمارسها الموثقون طبقا

 . ي في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخص ق أحكام هذا القانون دون المساس بالقواعد المطبقةتطب

طبقا    المطبقة على مؤسسات القرض وعلى المصالح المالية   وتطبق كذلك دون المساس بالنظم الاستثنائية أو الخاصة

وعمليات التجارة   دوات الأداءأ لمتعلق با  2006سطس  غأ   23بتاريخ    الصادر  031- 2006لأحكام الأمر القانوني رقم  

 الإلكترونية. 

 

 

 

 ي المكتوب في شكل إلكترون   الثاني: الفصل  
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 القسم الأول: الشكل بالطريقة الإلكترونية 

 

طريق    عن  يلا يمكن إجبار أي شخص على تقديم عقد قانون  ذلك،ف  ما لم تنص أحكام تشريعية على خل   :4المادة  

  .ي إلكترون

موافقة    ياب ذلك، يمكن استنتاجغ الإلكتروني صريحة. وفي    على إرسال أو استقبال اتصالات بالطريق  تكون الموافقة

 ل سلوكه الظرفي. لالشخص من خ

لأغراض   على وجوب شكل خاص لوضع عقد قانوني خاص إذا كانت هناك أحكام قانونية أو تنظيمية تنص :5  المادة 

الإلكتروني حسب    ه بالطريقؤالإعلم، فإن ذلك الشرط يمكن استيفا  أو  ،الحمايةأو    ،الإشهارأو    ،الإثباتأو    ،الصلحية

 من هذا القسم.  الأحكام التاليةر الوظيفية" الموجودة في ئالفرضيات والشروط المنصوص عليها في "النظا 

 القانون:  تستثنى من أحكام المادة السابقة من هذا :6  المادة 

 والميراث؛  الأسرةأ. العقود العرفية المتعلقة بقانون 

إذا كانت مبرمة من قبل   أو العينية ذات الطابع المدني أو التجاري، إلا  ب. العقود العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية

 شخص لأغراض مهنته. 

 ممتلكات ثابتة؛  ج. العقود التي تنشا أو تحول حقوقا عينية على

 المحاكم؛ تدخل د. العقود القانونية التي يطلب القانون بموجبها

 لاجراءات القضائية. اه. 

مفهوم، مهما   أو رموز ذات معنى، أية إشاراتأو  ،الارقامأو  ،علمات  أو ،الحروفج المكتوب عن سلسلة من ينت :7المادة  

 كانت دعامتها أو طرق إرسالها. 

عقد  :8المادة   لصلحية  مطلوبا  المكتوب  كان  ا  إذا  شكل  على  وحفظه  إعداده  يمكن  فإنه  حسب   ي لكترونقانوني، 

 من هذا القانون.   77الشروط الواردة في المادة  

في المادة   وحفظه على شكل الكتروني يخضعان للشروط المطلوبة  إذا كان العقد الرسم  مطلوبا، فإن إعداده  :9المادة  

   من هذا القانون.  83

 طيع وضعه على شكل يست رالاخيفإن هذا  الالتزام فرضية اشتراط بيان مكتوب بخط يد من يقطع وعلى

 استحالة القيام به إلا من قبله هو نفسه.  لامضاء كفيلة بضماناالكتروني إذا كانت شروط ذلك 

يثبتان    يستطيع الكتابة، يجب عليه أن يستعين بشاهدين  أو لا   إذا كان الشخص الذي يلتزم بطريقة إلكترونية لا يعرف

من     الشهود يعفي  ن طبيعة وآثار العقد قد تم توضيحهما له. حضورذلك، أ  كدان، علوة علىؤفي العقد هويته وحضوره وي

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة.  بالإجراءات يلتزم بطريقة إلكترونية من القيام

 

أوي  :10المادة   بإبرام  تتعلق  رسالة  إرسال مجرد  البريد    مكن  إذاتنفيذ عقد عن طريق  التاريخ   الإلكتروني.  كان وضع 

فإن يمكناهذا    مطلوبا،  الزمن  لاجراء  الطابع  إلى  باللجوء  الذي  ياستيفاءه  يثبت    الإلكتروني  تفترض مصداقيته، حتى 

 العكس. 

والتي تكون   حكام القانونية والتنظيمية،لأإفادة إلكترونية مطابقة ل   إن الرسالة الموقعة الكترونيا على أساس   :11 المادة 

   لا مضمونا.ا تشكل إرس الخدمة ساعتها وتاريخها مصدقين من قبل مقدم

 إلكترونية أو أي نظام يمُّكنه من حفظه.  إلى المرسل بطريقة بالاستلميمكن إرسال إشعار 
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المادة  الإلزامية  ستوفيت   :12المادة   المنصوص عليها في  من هذا   87، الصريحة أو الضمنية، للتوقيع حسب الشروط 

 القانون. 

إلزامية    :13المادة   ع  الإرسالتعتبر  مستوفاةفي  نسخ  من  دة  تمكن طباعته  المكتوب  كان  إذا  إلكترونية  قبل    بطريقة 

 المرسل إليه. 

إرسالها   طريقة إلكترونية تمكن من الوصول إلى الشكلية وإعادة  ستوفى إلزامية شكلية قابلة للفصل بواسطة  :14  المادة 

 بنفس الطريقة. 

 عليه. الاطلع مه بعد إذا كان المرسل إليه، قد أفاد باستل ا،عتبر تسليم مكتوب بطريقة إلكترونية فعليي :15المادة  

المكتوب المعن   إذا كان هناك حكم ما ينص على وجوب قراءة  الكتروني إلى  إليه، فإن تسليم مكتوب  يعتبر  ي  للمرسل 

 من هذه المادة.  الأولى قراءة، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة

 

 

 رونية الإلكت الإدارة    الثاني: القسم  

المكتوب  ي  :16المادة   الوثا  تجميع مبادلا  الإلكتروني فيقبل  العقود  ئالمعلومات أو  القيامالإداريةق أو  بإرساله   . ويمكن 

 بطريقة إلكترونية. 

ُّكن من  العناوين غرض، تقوم كل إدارة بتبليغال ولهذا
على ذلك، فإن أي شخص   وعلوة بها. الاتصالالإلكترونية التي تم 

الإلكتروني،  الإدارة  به من قبل    الاتصاليرغب في    أو معنوي  يطبيع البريد.  ايبلغها  بواسطة  لذلك    العناوين  الضرورية 

 . نفي. العناوي ير  غيبكل تالإدارة  ويشعر الإلكتروني،على المراجعة المنتظمة لبريده  ويسهر

الإدارة    أإدارية، تلج   ل مسطرةهذا القانون لازما خل  من  5أحكام المادة    إذا كان هناك إجراء منصوص عليه في  :17المادة  

النظا بهائإلى  المعترف  الوظيفية  إذا كان تطبيق قواعد أشد  ر  إلا  القانون،  صرامة مبررا، نظرا لخصوصية    من قبل هذا 

 المعنية.  قئوالوثا  الإجراء

إدارية  ي  :18المادة   بهذهإلكترونية على كل طلب معلوم  جابة بطريقةلإامكن لسلطة  الطريقة من قبل    ات يوجه إليها 

  مستخدم أو سلطة إدارية أخرى.

المستند   ، يعفى صاحب الطلب من تقديم ذلكالإدارةموجه إلى  عندما يلزم إرفاق مستند ثبوت  دعما لطلب أو تصريح

كانت   إذا  إلكترونية  المعنية،  تستطيعالإدارة  بطريقة  الإدارية  السلطة  لدى  مباشرة  عليه  يكون ش  الحصول  أن  ريطة 

 صريح.  قد قبل ذلك مسبقا بشكل المعني

بطريقة   الشرف من قبل صاحب الطلب الذي يستطيع التحقق وفي هذه الحالة، يحل محل تقديم الوثيقة تصريح على

 الحسبان.  إلكترونية من المعلومات التي أخذتها الإدارة في

 اذ تدابير الأمن الضرورية لحماية النظام المذكور. باتخ لزم كل سلطة إدارية تنشا نظام معلوماتت :19  المادة 

يجب    تسديدا أو معلومة إلى سلطة إدارية، بطريقة إلكترونية،  عندما ير  سل مستخدم ما طلبا أو تصريحا أو  :20 المادة 

 . بالاستلمأن يستل م في المقابل إفادة 

رفض    ت صل بها والتاريخ الذي سيتم فيه قبول أووالمصلحة الم   الطلب  استلمتاريخ    بالاستلميجب أن توضح الإفادة  

 الجواب.  ، أن يبين أجلالاقتضاءالطلب. ويجب، عند 

أن الملف دون  تدرس  أن  الإدارية  السلطة  الرسالة  يجب على  إرسال  تكرار  أو  تأكيد  المستخدم  بطريقة    تطلب من 

 أخرى. 
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ترسل    لم  الإفادة بالاستلمم المادة السابقة إذا كانت  عن أحكا  يحتج على المستخدم بآجال الطعن الناتجة  لا  :21  المادة 

 المادة السابقة.  إليه أو لا تشتمل على البيانات المشار إليها في

رسمية،    مسطرة إدارية، خصوصا للحصول على إفادة أو وثيقة  إذا كان مقدم الطلب ملزما بتسديد خلل  :22  المادة 

 لادارة. االتي تحددها  والاجراءاتالشروط  حسبيمكن أن يتم ذلك الدفع بطريقة إلكترونية  

 انتظامها.  ل المفرطة، خاصة بعددها أو تكرارها أوئم الرسالالسلطة الإدارية ليست ملزمة بالإفادة باست :23  المادة 

   رونية. بطريقة إلكت  تطبيق مدونة الصفقات العمومية موضوع إرسال  مكن أن يكون تبادل المعلومات في إطاري  :24المادة  

 تنظيمية.  وتحدد طرق تطبيق هذه المادة بواسطة ترتيبات
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 الفصل الثالث: مسؤولية موردي خدمات النفاذ 

 واستضافة المواقع والبيانات 
 

 الاتصالات الإلكترونية المشغلون في مجال    : ول: مسؤولية والتزامات موردي خدمات النفاذ لأ ا القسم  
 

في مجال   لينغالجنابية لموردي الخدمات الذين يمارسون نشاط مش  ولية المدنية أولا يمكن أن تنعقد المسؤ  :25المادة 

  بالاتصالات المتعلق    2013يوليو    15الصادر بتاريخ    025- 2013رقم    الإلكترونية، حسب مفهوم القانون  الاتصالات

 الحالات: ليها إلا في إ المرسلة على شبكتهم أو على الشبكة التي يوفرون النفاذ الإلكترونية، بسبب المحتويات 

 النزاع؛  إذا كانوا هم مصدر طلب المراسلة موضوع -

 رسال؛ لإاإذا كانوا هم من انتقى مستقبل  -

 رسال. لإاموضوع   إذا كانوا هم من انتقى أو عدل المحتويات -

تخزين بنشاط  المذكورين  المشغلين  قيام  فرضية  انتقالي  يك يأوتومات  وعلى  م  أو  أرسلهؤأو  لمحتويات  مقدم قت    ا 

في إحدى   وليتهم المدنية أو الجنابية بسبب المحتويات إلاؤ تنعقد مس  حق أكثر فعالية، فلل خدمات، فقط لجعل إرسالها ال

 لات التالية:االح

بتحديثها أو عرقلوا   شروط النفاذ إليها والقواعد العادية المتعلقة  إذا قاموا بتعديل هذه المحتويات أو لم يراعوا .1

 على البيانات؛  للتكنولوجيا المستخدمة للحصول والاعتياديي عالشر  الاستخدام

لم يتصرفوا بسرعة لسحب .2 كانوا  إليها  إذا  النفاذ  أو لجعل  التي خزنوها  عهم فور اطل  مستحيل  المحتويات 

كونيالفعل على  إما  أصل  ،  المرسلة  من  المحتويات  سحبها  تم  أصبح  قد  قد  إليها  النفاذ  أن  على  أو   الشبكة 

الشبكة أو بجعل النفاذ إليها    من  القضائية بسحب المحتويات المرسلة أصل  ، إما بسبب أمر السلطاتمستحيل

 . مستحيل 

المادة    لا هذه  قضا  بالإمكانيةت خ ُّل  لسلطة  أوئ المتاحة  للجمهورية    ية  القانوني  للنظام  طبقا  إدارية،  الإسلمية سلطة 

المحتويات    كترونية استخدام جميع الوسائل التي تمُّكن من تعطيلالإلالاتصالات  الموريتانية، بأن تفرض على مشغلي  

الاسلمية الموريتانية، وخاصة   محددة في القواعد المعمول بها في الجمهوريةي  التي لا لبس على عدم شرعيتها، كما ه

سلطات القضائية أو م ذلك، فإن الئالجرا  وهكذا، إذا تطلبت ضرورات مكافحة البث ومتابعةي  لاباح ا  المواقع ذات الطابع

بالجمهور    الاتصالرونية لخدمات  العناوين الإلكت  الإلكترونية  الاتصالاتم تبلغ مشغلي  ئبقمع تلك الجرا   الإدارية المكلفة

أقصاه   لاحوال، خلل أجلامنع النفاذ إليها فورا، وفي كل    الإنترنت المخالفة لأحكام  هذه المادة والتي يجب عليهم  على

  غ.لابلاساعة اعتبارا من تاريخ ثمانية وأربعون 

 تح ُّدد طرق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم. 
 

 : مسؤولية والتزامات المضيفين ي القسم الثان 
 

معلومات   ، خدمة تتمثل في تخزينييوفرون، ولو بشكل مجان  ن الذينين أو المعنوييلاشخاص الطبيعياإن  :26  المادة 

المعلومات المخزنة    لانشطة أواوليتهم المدنية أو الجنابية بسبب  ؤعقد مس  مقدمة من قبل مستفيد من الخدمة، لا يمكن

أفعال أو ظروف تبرز ذلك   على طابعها غير الشرع  أو على  إذا لم يطلعوا فعل  بطلب من مستفيد من هذه الخدمات

 . لنفاذ إليها مستحيلالبيانات أو لجعل ا عهم على ذلك، قد تصرفوا بسرعة لسحب تلكاطل الطابع، أو إذا كانوا، فور

ت المادة  خل  لا  قضا  بالإمكانية هذه  لسلطة  للجمهورية    يةئالمتاحة  القانوني  للنظام  طبقا  إدارية،  الإسلمية سلطة 

جميع استخدام  المضيفين  على  تفرض  بأن  غير  الموريتانية،  المحتويات  تعطيل  أو  من سحب  تمكن  التي    الوسائل 

 الإباحي الطابع    الجمهورية الاسلمية الموريتانية، وخاصة المواقع ذات  عمول بها فيمحددة في القواعد الم  ي الشرعية كما ه

 

 جميع موردي الخدمات   لتزامات المطبقة على لا القسم الثالث: المسؤولية وا 
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 العام بمراقبة  لالتزاموالثان  السابقين  الأولالقسمين  المذكورون في الأشخاصيخضع  لا :27  المادة 

 شرعية.   ع أو ظروف تكشف عن أنشطة غيرئبالبحث عن وقا عام مالالتزا يرسلونها أو يخزنونها ولا المعلومات التي 

الإدارية   المطلوبة من قبل السلطة القضائية أو  والمؤقتةالموجهة    ي نشاط للمراقبةأتفسر الفقرة السابقة، دون المساس ب

 أدناه.  31طبقا للمادة  

العامة    :28  المادة  للمصلحة  المحتويات  المرتبط  والواجبنظرا  نشر  مثل  الاسلمية،  بالقيم  المساس  ، الإباحية   بردع 

المشار   الأشخاص  ، فإنه يجب علىالأموال، وغسيل  الإرهابين  وتجنيد  والتحريض على العنف والكراهية العنصرية،

 م. ئارتكاب و/أو انتشار هذه الجرا ه أن يشاركوا في محاربةإليهم أعل

النفاذ إليه  وفي هذا الصدد، يجب من    على هذا النوع  اطلعهم، يمُّكن أي شخص من  ومرئي  عليهم إقامة نظام يسهل 

المبينة في الفقرة    غير الشرعية  الأنشطة العمومية المختصة عن جميع    العاجل للسلطات   بالأخبارالبيانات. كما يلزمون  

تمثل هذا النظام في تزويد المستخدمين بنفاذ إلى  ي  يمارسها المستخدمون لشبكاتهم.  مهم بها والتيالسابقة التي تم إعل

 ، قابلة الأنترنتبالتجاوزات من خلل شكلية على  إشعار

 ، أو السلطات يم إما مورد الخدمة المعنمن إعل  ت مُّكن ي، وخدمة اتصال مجان يللفصل على شكل ورق 

يعاقب أي إخلل بالالتزامات  ي  جل بشكلي الإنترنت غير شرع  ي محتوى علىأالمختصة، طبقا للتشريع المعمول به، ب

 من هذا القانون.  36الواردة في المادة  ه، بالعقوباتالمحددة أعل

 

الخدمات والتي   للجمهور النظم والوسائل الفنية لتقيد النفاذ إلى بعض  جب على موردي الخدمات أن يوفرواي  :29المادة  

 لى وجه الخصوص من أجل: الوصول إليها، وذلك ع  يجب أن تكون مناسبة وفعالة ويمكن

 ة؛ ئحسب الف يجل  بفرز المحتويات غير الشرعية بشكل . القيام1

 ؛ مستحيل   الإباحيةالوصول إلى المواقع  . جعل2

 المرتبط بالشبكة؛  النفاذ إلى الإنترنت حسب مواصفات المستخدم إبحار القاصرين أكثر أمنا من خلل تقيد . جعل3

تسهيل4 مراقب  .  أداة  إلى  محينة،النفاذ  أبوية  المتعلقة  ة  المعلومات  ووضع  وفعالة،  تحت    بسيطة  استخدامها  بشروط 

   تصرف المستخدمين.

  للمستخدمين.   الخدمات المقدمة  تلقائي فيأعبله بشكل    2و   1  يل أشكال الفرز المنصوص عليها في النقطتينغيتم تش

 ه. المذكورة أعلوالوسائل التقنية  يتحمل موردو الخدمات تكاليف تنفيذ وتحين النظم

الوزارة المكلفة    تحت إشراف  تشاورية،تقنية مشتركة، بصفة    ووسائليجب على موردي الخدمات الحصول على نظم  

 قبل القطاع المذكور آنفا.  يكون هذا النظام التعاضدي موضوع اعتماد صريح من الإلكترونية. كما يجب أن بالاتصالات

الخدماتي  :30المادة   موردي  على  التحين  جب  المادة  ضمان  في  إليها  المشار  التقنية  والوسائل  للنظم    29  المنتظم 

 جهة أخرى.  السابقة، من جهة، وإخبار المستخدمين بذلك، من

الخدمات المختصة أن تحمل موردي  السلطات  إذا  تستطيع  أو  الفرز غير متوفرة  كان    المسؤولية عندما تكون نظم 

 تحينها غير منتظم. 

قد كانت   ه، عندما تكون نظم الفرز المستخدمةإليها في المادة أعل  هذه المسؤولية في الفرضية المشار  يمكن أن تنعقد  لا

الخدمات صيانتها    الإلكترونية، وشريطة أن يضمن موردو  بالاتصالات  موضوع اعتماد صريح من قبل الوزارة المكلفة

 وحسن سير عملها. 

بي  :31المادة   القيام،  الخدمات  المختصة، ئي  شكل وقاستطيع موردو  القضائية  أو  الإدارية  السلطة    وفقط بطلب من 

ضرر يتسبب فيه    يرسلونها أو يخزنونها، وذلك من أجل الوقاية أو إنهاء  قتة للمعلومات التيؤبنشاط مراقبة موجهة أو م

 إلكترونية.   محتوى خدمة اتصال بطريقة

إدارية أو قضا  إلكترونية  وحتى بطريقة  يغ كتاب في حالة إبل   :32  المادة  بمحتويات غير    ية، يتعلقئصادر عن سلطة 

 . الأنترنتالخدمة تنعقد بتركه المحتوى المحظور على  ولية موردؤ ، فإن مسيشرعية بشكل جل



Page | 8 
 

من    يالثان بناء على عريضة، أي شخص مشار إليه في القسم أو الاستعجالمر، بطريقة أتستطيع السلطة القضائية أن ت

إنهاء ضرر يتسبب فيه   ية تدابير كفيلة بالوقاية أوأ، بالأولمشار إليه في قسمه    لة غيابه، أي شخصهذا الفصل، أو في حا 

 . الأنترنتعلى  محتوى خدمة اتصال بالجمهور

لمدة  :33المادة   الخدمات ويحفظون،  أي  مسك موردو  التعرف على  بالتمكين من  الكفيلة  البيانات  شخص    محددة، 

 الخدمات التي يعرضونها على الجمهور.  ض من محتوياتشارك في إنشاء محتوى أو بع 

 . ي بحماية البيانات ذات الطابع الشخص تخضع معالجة هذه البيانات لأحكام القانون المتعلق

، البيانات يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على رأي المشار إليها   سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخص 

 حفظها.  يحدد إجراءات ومدةو الأولىفي الفقرة 

 

يوفرها    الخدمات التي  يالتي تمكن من التعرف على مستخدم  تتعلق البيانات المحفوظة حصريا بالعناصر  :34  المادة 

 مقدمو الخدمات. 

 . يالشروط المنصوص عليها في القانون الجناب  حسب  يخضع موردو الخدمات للسر المهني  :35المادة  

 ولا أية سلطة أخرى ينص عليها القانون.  مواجهة السلطات القضائيةفي   يلا يحتج بالسر المهن 

إلى   (500.000  )  ة ألفئرامة من خمسماغعاقب كل مقدم خدمات لا يحترم الأحكام الواردة في هذا الفصل بي  :36المادة  

 أوقية، على كل جريمة.  (50.000.000) خمسين مليون 

 م. ئ تكرار نفس الجرا الةتحدد نصوص تنظيمية العقوبات الخاصة، في ح

 
 الأنترنت للجمهور على    مسؤولية ناشري خدمة اتصال   الرابع: الفصل  

 هم:خدمة اتصال للجمهور  الذين يتمثل نشاطهم في نشر الأشخاص :37المادة  
 

أن يضعوا تحت تصرف    اتصال للجمهور على الإنترنت ويجب عليهم  الذين يتمثل نشاطهم في نشر خدمة  الأشخاص  .1

 مفتوح:  الجمهور، عبر فضاء

ب الأمر  تعلق  إذا  أو  والألقاب  الأسماء  طبيعيين:شخاص  أأ.  وأرقام  خاضعين   والسكن  كانوا  وإذا  الهاتف،    رقم 

 أو في دليل المهن: رقم تقيدهم؛  التقيد في السجل التجاري لإجراءات

مؤسسات  وإذا كانوا    قام أو رقم هاتفهم،، أرالاجتماعي  تسميتهم أو عنوانهم ومقرهم   معنويين: ب. إذا كانوا أشخاصا  

  رأس مالهم وعنوان مقرهم   أو في دليل المهن: رقم تقيدهم و كذا  التقيد في السجل التجاري  لإجراءات  خاضعة

 ؛ الاجتماعي 

 ول التحرير؛ ؤمس  ، اسمالاقتضاءالشريك، وعند  ج. اسم المدير أو المدير الناشر

من  ي  الخدمات المشار إليه في القسم الثان   ن وأرقام أو رقم هاتف مقدموعنوا   د. اسم أو تسمية أو عنوان الشركة

 الفصل الثالث من هذا القانون. 

الأشخاص2 مهن   .  غير  بشكل  ينشرون  يمكني  الذين  الإنترنت  على  للجمهور  اتصال  تحت    خدمة  يضعوا  لا  أن  لهم 

إليه    وعنوان مقدم الخدمات المشارعنوان الشركة    للحفاظ على سريتهم، سوى اسم أو تسمية أو  تصرف الجمهور،

المنصوص عليها في   يالشخص  غه عناصر التعريف القانون، شريطة إبل  من الفصل الثالث من هذا   يفي القسم الثان

 هذه المادة.  من 1النقطة  

دون   الرد، الموجهة للجمهور على الإنترنت بحق الاتصالخدمة   نه فييتمتع أي شخص تمت تسميته أو تعيي :38المادة  

   الذي يمكن أن يرسلها إلى الخدمة. المساس بطلبات تصحيح أو حذف المحتوي

بالسرية، إلى مقدم  الاحتفاظ  قد فضل    يكان الناشر بشكل غير مهن  يوجه طلب ممارسة حق الرد إلى المدير الناشر أو، إذا

الناشر. وتقدم خلل أجل أقصاه   المدير  خير إلىأمن هذا الفصل والذي يحيلها دون تي  الخدمة المشار إليه في القسم الثان

 تاريخ تزويد الجمهور بالمحتوي الذي يبرر ذلك الطلب.  ثة أشهر اعتبارا منثل
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  الأفكار غ  وإبل  للجمهور على الإنترنت لشروط ممارسة حرية التعبير  الموجهة  الاتصالخضع ناشرو خدمة  ي   :39المادة  

الجمهورية الاسلمية الموريتانية،    عد المتعلقة بحرية الصحافة المعمول بها فيالقوا   السياسية المنصوص عليها في  والآراء

  حقة المتعلق بحرية الصحافة، والنصوص الل  ، 2006  يوليو12الصادر بتاريخ    017- 2006القانوني رقم  وخاصة الأمر  

رقم   والقانون  بتاريخ    045- 2010له،  وكذاا  يالسمع   بالاتصالالمتعلق    2010يوليو    26الصادر  العقوبات    لبصري 

 الحرية.  المطبقة في حالة خرق القواعد المنظمة لهذه

 التجارة الإلكترونية   الخامس: الفصل  

 

 مجال التطبيق   الأول: القسم  

من هذا القانون    الأولى  من المادة  3محددة في النقطة    يالإلكترونية كما ه  تطبق أحكام هذا القسم على التجارة  :40  المادة 

 الجمهورية الاسلمية الموريتانية.  مارس فوق ترابوالتي ت  

إلكترونية كل خدمة تتمثل في توريد التجاريةأو    ،الإنترنتالمعلومات على    تعتبر كذلك تجارة  أدوات    أو  ،الاتصالات 

ضة  كانت غير معو  إلى شبكة اتصال أو استضافة المعلومات، حتى ولو  أو النفاذ و/أو استرجاع البيانات أو النفاذ،البحث  

 من قبل مستلميها. 

ية  غم، بئبشكل ثابت ودا الموريتانية في مفهوم هذه المادة إذا كان قاطنا فيهاالإسلمية يعتبر الشخص مقيما في الجمهورية 

 . ي ممارسة نشاطه بشكل فعل

في مقيما  يصنف  فإنه  معنوي،  بشخص  الأمر  تعلق  فيها  وإذا  يوجد  كان  إذا  الموريتانية،  الاسلمية  مقره    الجمهورية 

 . ي لاجتماعا

 

 

 مدى حرية التجارة الإلكترونية   الثاني: القسم  

 

من هذا  3المادة  المذكورة في المجالاتفوق التراب الوطن  باستثناء  مارس نشاط التجارة الإلكترونية بحرية :41المادة  

 القانون. 

مراعاة   يها الشخص الذي يمارسها، معلقانون الدولة التي يقيم ف  التي تدخل ضمن التجارة الإلكترونية  الأنشطةتخضع  

 للسلع والخدمات.  يالمتلق الرغبة المشتركة لهذا الشخص وكذا الشخص

 : ييل دي الفقرة السابقة من هذه المادة إلى ماؤلا يمكن أن ت

العادية فوق - إقامته  الوطن  حرمان مستهلك يوجد محل  ت  يالتراب  التي  الحماية  الآؤمن  الأحكام  له  مرة  منها 

بالالتزامات  يالموريتان   للقانون المتعلقة    المتعلقة  الأحكام  تشمل  المادة،  هذه  مفهوم  وحسب  التعاقدية. 

ثير  أالمستهلك، ذات الت  عناصر العقد، بما فيها تلك التي تحدد حقوق  بالالتزامات التعاقدية الأحكام المطبقة على

 الحاسم على قرار التعاقد؛ 

تحول    في القانون الموريتان  بالنسبة للعقود التي تنشا أو  صوص عليهامن قواعد الشكل الأمر ة المن   الاستثناء -

 ؛ ي الوطن حقوقا على مال ثابت يقع فوق التراب



Page | 10 
 

والوطنية ذات    الدولية  الألياتمين، المنصوص عليها في  أ الت  سيس والممارسة في مجالأمن شروط الت   الاستثناء -

   الصلة؛

 الإلكتروني؛ المطلوب، المرسل عن طريق البريد  غير بالإشهار  الأذنمن الحظر أو  ـ الاستثناء -

  من مدونة الجمارك؛ الاستثناء -

 ؛ للضرائبمن القانون العام  الاستثناء -

 بالملكية الفكرية؛  خرق الحقوق المحمية بالقوانين والنظم المتعلقة -

والتنظيمية   - القانونية  الأحكام  الموريتا  المعمول  الأخرىخرق  الاسلمية  الجمهورية  في  والمطبقةبها  على   نية 

 . يالنشاط المعن 

 

 مبدأ الشفافية   الثالث: القسم  

 

المعمول بها، يلزم كل   المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية  دون المساس بالتزامات الإعلم  :42المادة 

  المعلومات التالية: ما إلىئودا  ومباشرا  الإلكترونية أن يضمن للمستخدمين نفاذا سهل  شخص يمارس نشاطا من التجارة

   ؛يواللقب إذا تعلق الأمر بشخص طبيع  . الاسم1

 معنوي؛  الأمر بشخصالتجاري إذا تعلق  . الاسم2

 رقم الهاتف؛ الإلكتروني وكذاالبريدي وعنوان البريد  . العنوان3

التقيد    لإجراءاتخاضعا    ، إذا كانالاجتماعيوعنوان المقر    الاجتماعي  التقيد في السجل التجاري ورأس المال  . رقم4

 في السجل التجاري؛ 

 الرخصة التي تمكنه من ممارسة نشاطه؛  ، اسم وعنوان الهيبة التي سلمتالاقتضاء . عند5

فيها الشهادة المهنية وكذا   تعلق الأمر بمهنة منظمة، والدولة التي منحت   القواعد المهنية أو الشهادة المهنية إذا  . ذكر 6

 لمهنية المسجل لديها؛ ا ةئاسم السلك أو الهي

على تلك المدونات   الاطلع  المعلومات المتعلقة بالطريقة التي يمكن بها   السلوك التي قد يخضع لها وكذا  . مدونة7

 بطريقة إلكترونية. 

ما دام يذكر    مجال التجارة الإلكترونية، حتى في غياب عرض عقد،  جب على كل شخص يمارس نشاطا فيي  :43المادة  

 التسليم.  لبس فيه، وخاصة إذا كان يشمل الرسوم ومصاريف بشكل واضح لا الأخيريبين هذا السعر، أن 

قا أمام ئعا  . ولا يشكلالأسعارفي مجال  الأخرىبالتزامات الإعلم  يطبق الالتزام المحدد في الفقرة السابقة، دون المساس

 نظيمية المعمول بها. والت الأحكام التشريعيةفي   ب المنصوص عليهائ شروط الفوترة والضرا

إلكترونية على قدم   : تقبل44المادة   الورقية، ما دامت  الفوترة بطريقة  الدعامة  الفوترة على  صحة أصل    المساواة مع 

 مضمونتين.  مة محتواهاالبيانات التي تحتوي عليها وسل

. غيانات بما فيها الضمعدات إلكترونية لحفظ الب   تم حفظ الفاتورة بطريقة إلكترونية بواسطةي :45المادة    ط الرقم 

  مة محتوى حفظ البيانات التي تضمن صحة أصل وسل  بالنسبة للفواتير المحفوظة بطريقة إلكترونية، يجب كذلك

 كل فاتورة. 
 

 بطريقة إلكترونية   الإشهار  السادس: الفصل  
 

 بطريقة إلكترونية  الإشهارتعريف    الأول: القسم  
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يمكن   ، يجب أنالأنترنتبواسطة خدمة اتصال للجمهور على    شكله، يمكن النفاذ إليه  كل إشهار، مهما كان  :  46المادة  

المعنوي الذي تم   أو ي أن يمُّكن بوضوح من معرفة الشخص الطبيع نه كذلك. ويجب أمن التعرف عليه بشكل واضح ب

 إنجازه لحسابه. 

طريقة تقنية    يةألبريد الإلكتروني أو بالترويجية الموجهة بواسطة ا  ، وخاصة العروضالإشهار تمكن أشكال  ييجب أن  

قبل المرسل إليه، أو في   مها منوبدون التباس حول موضوع الرسالة فور استل   أخرى، من التعرف عليها بشكل واضح

 مضمون الرسالة.   التقنية، في الاستحالةحالة 

 ممارسات التجارية الخادعة. المعمول بها التي تعاقب ال  تفسر أحكام هذه المادة دون المساس بالقوانين والنظم
 

المشاركة في    من العروض الترويجية وكذا إمكانية  الاستفادةإمكانية    جب أن تكون الشروط التي تخضع لهاي  :47المادة  

ترويجية، محددة ألعاب  أو  تلك  مسابقات  كانت  إذا  إليها ومقروءة،  النفاذ  أو    بوضوح ويسهل  المسابقات  أو  العروض 

 إلكترونية.  قةمقترحة بطري الألعاب
 

 الترويج المباشر بطريقة إلكترونية   الثاني: القسم  
 

أو   ي تصوير برق  تصال أو جهازرسالة من خلل آلة أوتوماتيكية لل  حظر الترويج المباشر بواسطة إرسالي  :48المادة  

استقبال أشكال   المسبقة على  لم يعبر عن موافقته  يعناوين شخص طبيع  كانت،  ي وسيلةأبريد الكتروني يستخدم، ب 

 الوسيلة.  الترويج المباشرة بهذه

 :الإلكتروني إذا ذن في الترويج المباشر بواسطة البريدؤومع ذلك ي

كانت1 منه  .  أ خذت  قد  إليه  المرسل  المتعلق  عناوين  القانون  أحكام  احترام  مع  الطابع    مباشرة  ذات  البيانات  بحماية 

 ؛ يالشخص 

بمناسبة2 إذ  .  خدمات،  تقديم  أو  الترويجبيع  كان  يعن  ا  يقدمها  يالمباشر  مماثلة  خدمات  أو  الشخص    منتجات  نفس 

،  الاعتراض موض، على إمكانية غال المستقبل يحصل، بطريقة صريحة وخالية من أو المعنوي، وإذا كان يالطبيع 

استخدام  دون على  بسيط،  وبشكل  إليه  مصاريف،  يرسل  مرة  كل  وفي  أخذها  تم  إذا  الكتروني    عناوينه  بريد 

 للترويج. 

تصال  أوتوماتيكية لل  ل من خلل آلةئلأغراض الترويج المباشر، لرسا  ،الإرسال، يحظر  الحالاتوفي جميع    :49المادة  

برق أجهزة تصوير  بريد  يأو  التي يستطيع  أو  الصحيحة  العناوين  ذكر  إليها طلبا   الكتروني دون  يرسل  أن  المستقبل 

 المرتبطة بإرسال الرسالة.  دون مصاريف سوى تلك الاتصالاتإنهاء تلك  يستهدف الحصول على

 المقترحة.  أو الخدمة بالإسداءقة له لحسابه وذكر موضوع ال علالإشهار كما يحظر إخفاء هوية الشخص الذي يصدر 

في عدم    ، رغبتهالأسبابخدمات معين، دون مصاريف ولا ذكر    مباشرة إلى مقدمغ  يستطيع أي شخص أن يبل  :50المادة  

 . البريد الإلكتروني  أو يالبرق  الإرسالأو أجهزة  الأوتوماتيكية الاتصال من قبله بواسطة أجهزة الإشهاربال أشكال استق

 كد لذلك الشخص تسجيل طلبه. ؤت بالاستلمإفادة   يسلم مقدم الخدمة خلل أجل معقول وبوسيلة مناسبة،

 لاحترام إرادة ذلك الشخص. الضرورية  ذ خلل أجل معقول التدابيرئيتخذ مقدم الخدمة عند

يتم إنجاز   أو المعنوي الذي  يالمباشر على عاتق الشخص الطبيع   قع عبء إثبات الطابع المشروع للترويجي  :51المادة  

 الترويج لحسابه. 

 من هذا القانون.  48 لأحكام المادةيتم تقدير الطابع المشروع للترويج المباشر طبقا 

 إلكترونية   العقد بطريقة   السابع: الفصل  

 المبدأ   الأول: القسم  
يمكن أن يخص    العقد المخطوط على ورق. إلا أن العقد الإلكتروني لا  قبل العقد المبرم بطريقة إلكترونية مثلي  :52المادة  

 ت تتعلق بـ:مبادلا

 ؛ الإيجار  إنشاء أو تحويل الممتلكات الثابتة باستثناء -
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 قدية خاصة له؛ تعا ةغأي مجال آخر ينص القانون على صي -

 القانون.  من هذا 3المستبعدة في المادة   الأنشطة -

 الإلكترونية   تبادل المعلومات في العقود بالطريقة   الثاني: القسم  
عقد  :53  المادة  إبرام  أجل  من  المطلوبة  المعلومات  بواسطة  إن  إرسالها  يمكن  تنفيذه  خلل  الموجهة  تلك  البريد   أو 

 الوسيلة.  لها قد قبل استخدام تلككان مستقب الإلكتروني إذا

 . الإلكتروني المهني  عنوانه غما دام قد أبل الإلكتروني،بواسطة البريد  يمكن إرسالها إليه يإن المعلومات الموجهة لمهن

 الشكلية توضع، بطريقة إلكترونية، تحت تصرف  إذا كان يجب وضع هذه المعلومات في شكلية، فإن هذه

 تها. ئعبالشخص الذي تجب عليه ت

ه  ئ تصرف زبنا  إلكترونية، توريد السلع أو تقديم الخدمات، يضع تحت  إن كل من يقترح، بصفة مهنية، بطريقة  :54المادة  

 من حفظها واستنساخها.   الشروط التعاقدية المطبقة بطريقة تمكن

  إلكترونية.   ذ إليه بطريقة يبقى صاحبه ملزما به ما دام يتيح النفا  دون المساس بشروط الصلحية المبينة في العرض، 

 وعلوة على ذلك يجب أن يحدد العرض: 

 فيها الضمانات المتعلقة بها؛  للسلعة أو الخدمة بما الأساسيةالمواصفات  -أ

 والنفقات المتعلقة به؛  مجموع الرسوم والتكاليف والعمولات للسلعة أو الخدمة بما فيه الإجماليالسعر  - ب

 الدقيق، يبين أساس حساب ذلك السعر؛  يد سعرهاإذا تعلق الأمر بخدمة لا يمكن تحد  - ت

 بالطريقة الإلكترونية؛  الاتصالالمرتبطة بتقنية  كل تكلفة إضافية خاصة لوجهة الخدمة  - ث

 ؛ الاقتضاءمصاريف التسليم، عند   - ج

 طرق التسديد والتسليم والتنفيذ؛   -ح 

 وجود أو غياب حق التراجع؛   - خ

 لدوري لسلعة أو خدمة، المدة الدنيا للخدمة؛ ا م أوئفي حالة العقد المتعلق بالتوريد الدا  - د

 المختصة؛  التشريع المطبق على العقد والمحكمة  - ذ

تنفيذها،    وطرقالسلعة،    للمطالبة والطعن في متناول مستقبل الخدمة أو  يةئوجود أو غياب إجراءات غير قضا  -ر

 موجودة؛  الإجراءات إذا كانت تلك

 العقد بطريقة إلكترونية؛  مإتباعها لإبرا غيبمختلف المراحل التي ين  -ز

ُّكن المستخدم، من  - س
وتسمح له بتصحيحها،   المرتكبة في إدخال البيانات الأخطاءمعرفة  الوسائل التقنية التي تم 

 قبل إبرام العقد؛ 

   ات المقترحة لإبرام العقد؛غالل  - ش

 رشف؛ ؤالم صاحب العرض وشروط النفاذ إلى العقد من قبل  الأرشفةفي حالة أرشفة العقد، طرق   - ص

، الخضوع لها،  العرض  القواعد المهنية والتجارية التي ينوي مقدم  بالطريقة الإلكترونية على  الاطلعوسابل    - ض

 ؛ الاقتضاءعند 

 شروط تأكيد العقد؛   - ط

 التعويض.  طرق إرجاع المنتج مع بيان أجل وشروط  - ظ

الإلكترونية    سلعة، طلبيتها بالطريقةيقدم مستقبل الخدمة أو ال  قدم المعلومات الموجودة في العرض قبل أنييجب أن  

 لا لبس فيه. وبشكل واضح ومفهوم و

لمراجعتها    بطريقة إلكترونية ووضعها تحت تصرف المستهلك  ن العقد، يجب تقديم هذه المعلوماتلة بطلئتحت طا

 في كافة مراحل المبادلة. 

 انون، عندما يتم إبرام العقد حصريا من هذا الق 54 من المادة  2تم الخروج على أحكام الفقرة ي :55المادة  

 بالطريقة الإلكترونية من خلل استخدام الهاتف الجوال. 

 للمستقبل إلا المعلومات التالية:  وفي هذه الحالة لا يقدم مورد السلع أو الخدمات
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 للسلعة أو الخدمة؛  الأساسيةالمواصفات  -أ

 والنفقات المتعلقة به؛  تكاليف والعمولاتمجموع الرسوم وال للسلعة أو الخدمة بما فيه الإجماليالسعر  - ب

 بالطريقة الإلكترونية؛  الاتصالالمرتبطة بتقنية  كل تكلفة إضافية خاصة لوجهة الخدمة  - ت

 وجود أو غياب حق التراجع؛   - ث

 لسلعة أو خدمة، المدة الدنيا للخدمة؛  م أو الدوريئفي حالة عقد يتعلق بالتوريد الدا  - ج

 شروط تأكيد العقد.   -ح 

الإلكترونية   يقدم مستقبل الخدمة أو السلعة طلبيتها، بالطريقة  دم المعلومات الموجودة في العرض قبل أنق ُّ تيجب أن  

 وبشكل واضح ومفهوم ولا لبس فيه. 

 إبرام العقود بالطريقة الإلكترونية   الثالث: القسم  
 

قد توفر الأخير  تعاقد إلا إذا كان هذا  الخدمات على شريكه في ال  لا يحتج بالشروط التعاقدية لمورد السلع أو  :56  المادة 

 حفظها واستنساخها.  وكان قبوله صريحا. وتبلغ له كتابيا بطريقة تمكنه من عليها قبل إبرام العقد الاطلععلى إمكانية 

بشكل صحيح، يجب   ي لك  :57المادة   مبرما  العقد  الت  يكون  إمكانية  العرض على  مستقبل  يتوفر  تفاصيل    كد منأأن 

 للتعبير عن قبوله.  المحتملة، قبل تأكيد الطلبية الأخطاءفرض تصحيح  إمكانية وذلك لاجمالياعرها طلبيته وس

أرسلت    خير غير مبرر وبالطريقة الإلكترونية، للطلبية التيأ ت  دون  بالاستلميجب على صاحب العرض تقديم إفادة  

 ة:المعلومات التالي  هذه الاستلمإليه بهذه الطريقة. وتشمل إفادة 

 الخدمات؛  رافي لمورد السلع أوغالهوية والعنوان الج -أ

 المطلوبة؛  لاساسية للسلعة أو الخدمةاالمواصفات  - ب

 سعر السلعة أو الخدمة بما فيه جميع الرسوم؛   - ت

 مصاريف التسليم؛  الاقتضاء،وعند   - ث

 طرق التسديد أو التسليم أو التنفيذ؛   - ج

 التراجع؛  ، شروط وطرق ممارسة حقالاقتضاءعند   -ح 

ُّكن مستقبل السلعة أوا  - خ
وعنوان الكتروني    الخدمة من تقديم مطالباته؛ وخاصة رقم هاتف   لمعلومات التي تم 

 رافي؛ غوعنوان ج

 البيع التجارية الموجودة؛  المعلومات المتعلقة بالضمانات بخدمة ما بعد  - د

 أو تتجاوز سنة.  شروط فسخ العقد إذا كانت مدته غير محدودة  - ذ

 إليها.  المرسلة إليهم النفاذ الأطرافلمت عندما تستطيع است قد الاستلمبول العرض وإفادة تعتبر الطلبية وتأكيد ق

 تمكن من حفظها واستنساخها.  بطريقة الاستلمتقدم المعلومات الموجودة في إفادة 

استخدام   ية من خلليتم إبرام العقد حصريا بالطريقة الإلكترون  تم الخروج على أحكام المادة السابقة عندماي  :58المادة  

 إلا البيانات التالية: الاستلم الهاتف الجوال. وفي هذه الحالة لا تشمل إفادة

 هوية المرسل إليه؛  -أ

 وصف السلعة أو الخدمة المطلوبة؛  - ب

فيه  الإجماليالسعر    - ت بما  الخدمة،  أو  الرسوم    للسلعة  التسليم  والأعباءجميع  والنفقات    وتكاليف  والعمولات 

 المتعلقة به؛ 

 وجود أو غياب حق التراجع؛   - ث

وخاصة تلك المبينة في    من الحصول على مزيد من المعلومات  العناوين التي تمكن مستلم الخدمة أو السلعة  - ج

 المادة السابقة. 
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الطلبية أو   كيدأ المستهلك من التلخيص النهاب  لمجموع خياراته وت  ع، قبل إبرام العقد، تمكينئجب على الباي  :59المادة  

 ا حسب إرادته ومراجعة الإفادة الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه. تعديله

 

من قبل هذا   ع وفي تاريخ قبول الطلبيةئالعقد مبرما لدى عنوان البا  فيما عدا اتفاق مخالف بين الطرفين، يعتبر  :60المادة  

 ومرسلة إلى المستهلك.  بواسطة وثيقة إلكترونية موقعة الأخير

وثيقة كتابية    إبرام العقد،  يالعشرة التي تل   الأيامعلى طلبه، وخلل    ع أن يسلم للمستهلك، بناءئاجب على البي  :61المادة  

 المتعلقة بعملية البيع.  أو إلكترونية تتضمن مجموع البيانات

  56ادة  الم  الطرفان الخروج اتفاقيا على أحكام هذا القسم باستثناء  ين، يستطيعي في العقود المبرمة بين المهن  :62المادة  

 من هذا القانون. 
 

 القسم الرابع: حق التراجع 
 

المستهلك أن    المعمول بها، يستطيع  الأحكام الأخرىوالعقود وكافة    حكام قانون الالتزاماتأدون المساس ب  :63  المادة 

 عمل، تبدأ:  ( أيام10)يتراجع خلل أجل مدته عشرة 

 مها بالنسبة للمنتجات؛ اعتبارا من تاريخ استل  -

   ا من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للخدمات.اعتبار -

الذي   غالمبل  ع بتعويضئمسبقا في العقد. وفي هذه الحالة، يلزم البا  غ التراجع بواسطة أي وسيلة منصوص عليهايتم إبل

   اعتبارا من تاريخ إرجاع المنتج أو التراجع عن الخدمة. عمل ( أيام10) دفعه المستهلك خلل عشرة 

 مصاريف إعادة المنتج.  ويتحمل المستهلك

المحددة في    دة المستهلك يكون صالحا ضمن نفس الشروطئلفا   بالنسبة للخدمات المالية، فإن حق التراجع   :64المادة  

 وما من أيام العمل. ي (14)عشر  الفقرة السابقة باستثناء المدة التي تبلغ أربعة

تنفيذها من قبل    ود التي يطبق عليها حق التراجع لا يمكن أن يبدأالعق  وفي هذه الفرضية المتعلقة بتوريد خدمة مالية، فإن

 يوما.  (14) الطرفين قبل انقضاء مدة أربعة عشر

الخدمة    السلع أو السندات التي تمثل الخدمة فإن مستلم السلعة أو  م عندما تقع ممارسة حق التراجع بعد استل  :65المادة  

 جيدة.   ة في حالةيعيد السلع المذكورة أو السندات المثبت 

السلع أو   القسم، يلزم مُّورد  لأحكام هذاالسلعة أو الخدمة طبقا    عندما يما  رس حق التراجع من قبل مستلم  :66المادة  

مستلم السلعة    بدون تكاليف. فالتكاليف الوحيدة التي يمكن اقتطاعها من  التي دفعها المستلم،  غالخدمات بإعادة المبال

 رجاع. المصاريف المباشرة للإ يه سة حقه في التراجعأو الخدمة بسبب ممار

 يوما. وبانقضاء هذه المدة  (30)ثين ، خلل ثلالأحوال وفي أقصى الآجاليتم هذا التعويض في أقرب 

 حسب النسبة القانونية المعمول بها.   دةائالمطالب به، بقوة القانون، منتجا للف غيصبح المبل

 حق التراجع بالنسبة للعقود التالية:   الف بين الطرفين، يستبعدفيما عدا اتفاق مخ :67المادة  

 قبل انتهاء مدة التراجع؛  توريد خدمات بدأ تنفيذها، بموافقة المستهلك، -أ

 المورد؛  معدلات السوق المالية والتي لا يتحكم فيها  توريد سلع أو خدمات يخضع سعرها لتقلبات - ب

بطبيعتها لا تمكن إعادة   بشكل واضح أو التي مشخصنةأو المستهلك  توريد سلع مصنوعة حسب مواصفات  - ت

 تتضرر أو تتلف بشكل سريع؛  إرسالها أو يمكن أن

أو  توريد تسجيل  - ث أو بصرية  نزع  برامج معلوماتيةت سمعية  تم  قد  المنتجات  تلك  قبل  ئتعب  إذا كانت  تها من 

 مستقبلها؛ 

 ت. د والنشرات الدورية والمجلئتوريد الجرا  - ج

  يحول دون   المستقبل،  أسندات مثبتة للخدمات، بسبب خط  خالف بين الطرفين، فإن تضرر سلع أوفيما عدا اتفاق م 

 ممارسة حق التراجع. 
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من قبل    ع أوئيا بواسطة قرض ممنوح للمستهلك من قبل البائ جز  طاة كليا أوغتكون عملية الشراء م  : عندما 68المادة  

 دون غرامة.  تراجع المستهلك يترتب عليه فسخ عقد القرض،فإن  ير،غ ع والئير على أساس عقد مبرم بين الباغال
 

 الإلكترونية   تنفيذ العقود المبرمة بالطريقة   الخامس: القسم  
 

في حالة تسليم    من قبل المستهلك إذا كان مرفقا بطلب التسديد  ع تسليم منتج غير مطلوبئ حظر على الباي :69المادة  

 بدفع سعره أو تكلفة تسليمه.  الأخيرأن يطالب هذا  يمكن منتج غير مطلوب من قبل المستهلك، لا

لفاغ ب  :70المادة   الضرر  النظر عن تعويض  إذا  الأخيرالمستهلك، يستطيع هذا    دةئض  بحالته  المنتج  كان غير   إعادة 

 التسليم.  ع لم يحترم آجالئمطابق للطلبية أو إذا كان البا

الثانية   لأحكام الفقرةوالنفقات التي قد يكون المستهلك قام بها، طبقا    ددالمس  غع إعادة المبلئ وفي هذه الحالة، تجب على البا

 من هذا القانون.  66من المادة 

 ، المخاطر التي الاختبارالبيع مع  حالاتع، في ئالبا ، يتحملالاستخدامسوء  حالاتباستثناء   :71المادة  

 المنتج.  اية اكتمال فترة اختبارغيتعرض لها المن تج وذلك ل

 المادة.  لأحكام هذهمخالفا   ليةؤون لم يكن كل بند يعفي من المسأ وك عتبر باطلوي

البا  في حالة عدم توفر المن تج أو الخدمة  :72المادة   أجل أقصاه    ع إخبار المستهلك بذلك خللئالمطلوبة، يجب على 

المسدد إلى صاحبه طبقا غ  ل المبلالتسليم المنصوص عليه في العقد وإعادة كام  قبل تاريخ  ( ساعة24) أربعة وعشرين  

 القانون.  من هذا  66  لأحكام المادة

التي  غ  ع بالتزاماته وفي هذه الحالة يستعيد المستهلك المبالئالبا  ما عدا حالة فجابية أو قوة قاهرة، يفسخ العقد إذا أخل

 د. ئوالفوا الأضرار سددها دون المساس بالتعويضات المترتبة على

عي  :73المادة   الخدماتقع  أو  السلع  مورد  المعلومات واحترام  لى عاتق  المسبق وتأكيد  الإعلم   الآجال   إثبات وجود 

 ن لم يكن. أ وك وموافقة المستهلك. ويعتبر كل بند مخالف باطل

يضمن في    ويجب عليه أن  يموضوع أرشفة من قبل المتعاقد المهن   لزوما أن تكون العقود الإلكترونية  يجب  :74المادة  

 ذلك.  الأخيرطلب هذا  حظة نفاذ شريكه في التعاقد إليها إذاأي ل

شريكه    ل بقوة القانون اتجاهؤو نشاطا من التجارة الإلكترونية مس  أو معنوي يمارس  يعتبر أي شخص طبيعي  :75المادة  

  ي من قبل مقدم   و أوالعقد، سواء تعين تنفيذ تلك الالتزامات من قبله ه  في التعاقد عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن

 لاء. ؤالطعن ضد ه خدمات آخرين، دون المساس بحقه في

العقد    وليته بتقديم الدليل على أن عدم تنفيذ أو سوء تنفيذؤمس  يا منئ ومع ذلك، يستطيع أن يعفي نفسه كليا أو جز

إما إلى المشتري وإما بفعل ال يمكن توقعه الت  يعود  الغولا  المنصوص    يد الخدماتعلى تور  الأجنبيير  غ لب عليه من 

 عليها في العقد وإما إلى حالة قوة قاهرة.

 ت الإلكترونية لا الفصل الثامن: تأمين المباد 
 

 الدليل الإلكتروني   الأول: القسم  
 

 من هذا القانون.  7  لأحكام المادة أو الدليل الحرفي طبقا ي ثبت الدليل الكتاب ي :76المادة  
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بالطريق  :77المادة   المكتوب  دليليقبل  الإلكترونية  نفس  ة  ويمتلك  ورقية  دعامة  المكتوب على  درجة  القوة   بنفس 

ضمن الشروط    الشخص الصادر عنه، وأن يكون تم إعداده وحفظه  المثبتة، شريطة تمكينه من التعرف القانوني على

 مته. الكفيلة بضمان سل

رد السلع أو مقدم الخدمات بالطريقةي  :78المادة   وعندما    ية، الذي يطال ب بتنفيذ التزام، بإثبات وجوده،الإلكترون  لزم موُّ

 موجود أو منقض.  أنه برئ منه أن يثبت أن الالتزام غير ييدع

وفي  :79المادة   أخرى،  مبادئ  القانون  يحدد  لا  الطرفين، يسوي  عندما  بين  اتفاقية صحيحة   ي القاض  غياب وجود 

 مهما كانت دعامته.   احتمالا الأكثرل، السند ئبجميع الوسا نزاعات الدليل الحرفي، من خلل تحديد،

نفسه إذا   أو أي استنساخ آخر له نفس الحجية التي يمتلكها العقد  تحوز نسخة العقد المبرم بطريقة إلكترونية  :80المادة  

 للترتيبات التنظيمية المعمول بها.  ات المعتمدة طبقائ تم إثبات مطابقتها من قبل الهي

 مطابقة.  ، إلى إصدار إفادةلاقتضاءادي التصديق، عند ؤوي

 مدة خمس سنوات وحسب الشروط التالية:  ق بشكل الكترونيئجب أن يتم حفظ الوثاي  :81المادة  

المعلومات1 البيانات، يجب  .  إليها سهل  التي تشملها رسالة  النفاذ  يكون  تكون مقروءةأن  وأن  ومفهومة من أجل    ، 

 الرجوع إليها الحقا؛ 

 أو أرسلت أو استقبلت به، أو على شكل يمكن  تئة البيانات بالشكل الذي أنشحفظ رسال  . يجب2

 متطابقين تماما؛  محتواه وأن الوثيقة المرسلة وتلك المحفوظة إثبات عدم قابليته للتعديل أو التشويه في

أو   لإرسالاتاريخ وساعة   مصدر ووجهة رسالة البيانات وكذا تبين  حفظ المعلومات التي تمُّكن من تحديد  . يجب3

 موجودة.   م إذا كانتلاستلا
 

 : التوقيع الإلكتروني ي القسم الثان  
 

موضوع توقيع الإدارية  ومع ذلك، يمكن أن تكون عقود السلطات    لا يمكن إجبار أحد على التوقيع الكترونيا.  :82المادة  

 عليها في الترتيبات التنظيمية.  الكتروني حسب الشروط المنصوص

الالتزامات الناتجة    على  الأطرافقانوني صاحب التوقيع. ويبرز موافقة    كتمال عقدالتوقيع الضروري لاعرف    :83المادة  

 . ي فإنه يضفي على العقد الطابع الرسم يمور عمومأم عنه. وعندما يتم وضعه من قبل

   يرتبط به.   بالعقد الذيقته  ذات مصداقية للتعريف، تضمن عل  إذا كان التوقيع إلكترونيا، فإنه يتمثل في استخدام طريقة

التوقيع    العكس، عندمافترض مصداقية هذه الطريقة، حتى يثبت  ت الرسم   الإلكتروني.يتم إنشاء  العقد    ي يمكن إعداد 

 التنظيمية.  معدا ومحفوظا حسب الشروط المحددة بالطرق على دعامة إلكترونية إذا كان

التوقيع    بواسطة نظام لإنشاء  أمن المنشؤالتوقيع الإلكتروني  الم  دون المساس بالأحكام  المعمول بها، فإن  :84المادة  

كتوقيع مثل    هلة يقبلؤالحصرية والذي يعتمد تدقيقه على إفادة م  الأمن و الذي يستطيع الموقع حفظه تحت رقابته

 التوقيع اليدوي. 

 الكتروني فقط لكونه:  عن عدم قابلية أي توقيع الإعلنلا يمكن  :85المادة  

 دم على شكل الكتروني؛ أويق -

 هلة؛ أوؤلا يعتمد على إفادة م -

 التوقيع.  شاءنمن لإ ؤه بواسطة نظام مؤلم يتم إنشا -

 منا إلا إذا استوفى الشروط التالية:ؤمالإلكتروني   لا يمكن اعتبار نظام لإنشاء التوقيع :86المادة  

 الإلكتروني:ت إنشاء التوقيع المناسبة أن بيانا أ. يضمن بواسطة الوسائل التقنية والطرق
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 وأن سريتها مضمونة؛  لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة -

 تزوير؛ ضد أي  الإلكتروني محميالتوقيع  وأن  بالاستنتاجيمكن إيجادها  لا -

 ير؛ غ طرف ال قبل الموقع ضد أي استخدام من يمكن حمايتها بطريقة مرضية من -

له لديه علم صحيح به،    قا على أن يكون الموقعئتوقيعه ولا يشكل عا  د المرادب. لا يسبب أي تعديل لمحتوى العق

 قبل توقيعه؛ 

 رض. غهلة قانونيا لهذا الؤة مئ هي ج. يكون موضوعا لإفادة مطابقة مسلمة من قبل
 

 م نظام تدقيق التوقيع الإلكتروني ويمكن التصديق على مطابقته، إذا مُّكن من: يجب تقيي  :87المادة  

 ، وتلك التي أطلع عليها المدقق؛ الإلكتروني المستخدمةمماثلة بيانات تدقيق التوقيع  . ضمان1

 الإلكتروني؛ صحة التوقيع  . ضمان2

 حية الإفادة الإلكترونية المستخدمة وكذا هوية الموقع؛كد لشروط ومدة صلؤ الم . التحديد3

 الإلكتروني. التوقيع  أي تعديل له أثر على شروط تدقيق . اكتشاف4

 

 الإفادة الإلكترونية   الثالث: القسم  
 

كانت    هل وإذاؤإذا كانت صادرة عن مقدم خدمات تصديق م  هلة إلاؤم  الإفادة الإلكترونيةلا يمكن اعتبار    :88المادة  

 القانون.  تشمل البيانات الواردة في المادة التالية من هذا

 مقدم خدمة التصديق الذي: هلؤيعتبر م

 من هذا القانون؛   92  لأحكام المادةأ. يمتثل 

 بالطرق التنظيمية.  ب. يكون موضوع اعتماد، حسب الشروط المحددة
 

 التالية: هلة البياناتؤالم الإفادة الإلكترونيةتشمل  :89المادة  

 هلة؛ ؤبصفتها إفادة إلكترونية م تسليمها الإفادة تمأ. بيانا يشير إلى أن هذه 

 الدولة التي يقيم فيها؛  الإلكتروني وكذاب. هوية مقدم خدمات التصديق 

 قتضاء، صفته؛ ج. اسم الموقع وعند الا

 ه؛ ئلبيانات إنشا  الإلكتروني المطابقةد. بيانات تدقيق التوقيع 

   وكذا رمز تعريفها؛ الإفادة الإلكترونيةحية ه. تحديد بداية ونهاية فترة صل

 ؛ الإفادة الإلكترونية ق الذي سلم التصدي لمقدم خدمات الإلكتروني المؤمنو. التوقيع 

 . الإفادة لهاهذه  للمبادلات التي يمكن استخدام الأقصى غالمبل ، وخاصةالإفادة الإلكترونيةز. شروط استخدام 

التنظيمية،  أتنش  :90المادة   بالطرق  المحددة  ل  بالشروط  الموريتانية فيغسلطة تصديق  السياسة  مجال   رض تحديد 

 هلين. ؤخدمات التصديق الم   يورقابة مقدم الاعتماد ى تطبيقها، خاصة بواسطةالتصديق والعمل عل 

مقدم  : 91المادة   عن  صادرة  إلكترونية  إفادة  كل  التصديق    تمتلك  مقيمخدمات  الوطن    الإلكتروني  التراب    خارج 

الإلكتروني   لتصديقفادة المسلمة من قبل مقدم خدمات اللإ   ومعترف به من قبل سلطة التصديق نفس القوة القانونية

 . يفوق التراب الوطن  المقيم

 خدمات التصديق الإلكتروني   ي مقدم   الرابع: القسم  
 

 ستوفي مقدم خدمات التصديق الإلكتروني الشروط التالية:   :92المادة  

 أ. إثبات مصداقية خدمات التصديق الإلكتروني التي يورُّدها؛

والذين تسلم    الذين يطلبون ذلك  الأشخاصدة  ئمن لفاؤ وم  فادات الإلكترونية سريعر سجل للإيب. ضمان تسي 

 لهم إفادة إلكترونية؛ 
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الإفادة الإلكترونية من   أي وقت وتمُّكن الشخص الذي سلمت له ج. ضمان سير عمل خدمة يمكن النفاذ إليها في 

 كد؛ مؤخير وبشكل  أهذه الإفادة بدون ت غيأن يل

 اء الإفادة الإلكترونية مبين بشكل واضح؛ غوإل د. السهر على أن يكون تاريخ وساعة تسليم

السل إجراءات  تطبيق  واستخدامه.  المناسبة  التقن   مة  الأمن  تضمن  التي  والمنتجات  والتشفيري  ي  النظم 

 ف التي يقدمونها؛ ئللوظا

 الإلكترونية؛ الإفادات و. اتخاذ أي إجراء كفيل بتفادي تزوير 

حفظ أو استنساخ   عن   والامتناععملية إنشاء تلك البيانات    الإلكتروني خللز. ضمان سرية بيانات إنشاء التوقيع  

 يقدمها للموقُّع؛  تلك البيانات في الحالة التي

  الأنشاء أن تكون بيانات    على  الإلكتروني،إنشاء وبيانات تدقيق التوقيع    ح. السهر، في حالة القيام معا بتوفير بيانات

 التدقيق؛  مطابقة لبيانات

الحفظ، بطريقة المعلومات  ط.  لكامل  الإلكترونية المتعلقة    إلكترونية،  ضرورية لإثبات    والتي قد تكون  بالإفادة 

 القضاء؛  الإلكتروني أمامالتصديق 

 تضمن أن:  الإلكترونية الإفاداتي. استخدام نظم لحفظ 

 رض من قبل مقدم الخدمة؛ لغا شخاص المرخص لهم لذلكللأ يخصص إدخال وتعديل البيانات فقط -

 الإفادة؛ لصاحب  إفادة إلكترونية بدون الموافقة المسبقة  يمكن أن يتم نفاذ الجمهور إلىلا -

 من النظام؛ أب الأخلل نهأيمكن اكتشاف أي تعديل من ش -

له إفادة بتقديم وثيقة هوية  ك. تدقيق هوية الشخص الذي سلمت  رسمية، من   إلكترونية من خلل مطالبته 

ق المقدمة لإثبات  ئومراجع الوثا  الشخص من جهة أخرى، وحفظ مواصفات  اجهة، والصفة التي يدعيها هذ

 وتلك الصفة؛  تلك الهوية

الت بأ ل.  الإلكترونية  الإفادة  التي تحتوي عليها صحيحة وأن  نأ كد عند تسليم  المعرُّف فيها    المعلومات  الموقع 

 الإفادة. ع الإلكتروني الموجود في التوقي لبيانات تدقيق الإلكتروني المطابقةالتوقيع  يمتلك بيانات إنشاء

 الإلكتروني بلغة  إلكترونية، قبل إبرام عقد خدمات التصديق م. التقديم كتابيا للشخص الذي يطلب إصدار إفادة

المعلومات الفهم،  بإجراءات    سهلة  المتعلقة  الإفادة وتلك  استخدام  بإجراءات وشروط    الاعتراض المتعلقة 

 النزاعات؛  وتسوية

 إلكترونية.  شخاص الذين يعتمدون على إفادةلأ السابقة ل  المعلومات المنصوص عليها في النقطةن. توفير 

 

الذي يضمن    هلة، أوؤنها مأدة الجمهور إفادة مقدمة ب ئالذي يسلم لفا  الإلكتروني، عتبر مقدم خدمات التصديق  ي  :93المادة  

يثق بشكل معقول في تلك    أو معنوي  يأو شخص طبيع   الضرر الناتج لأي كيان  ولا عنؤللجمهور مثل تلك الإفادة ، مس 

 الإفادة  فيما يخص:

كافة    الإفادة علىهذه    هلة عند التاريخ الذي سلمت فيه واحتواءؤأ. صحة كافة المعلومات الواردة في الإفادة الم

 هلة؛ؤالم فادةالبيانات المطلوبة للإ

بإنشاء التوقيع    يمتلك، عند تسليم الإفادة ، البيانات المتعلقة  كان  الإفادة المؤهلةب. التأكيد بأن الموقع المعرف في  

 التوقيع المسلمة أو المبينة في الإفادة؛  المطابقة للبيانات المتعلقة بتدقيق

، في    وتلك المتعلقة بتدقيق التوقيع يمكن استخدامها  ج. التأكيد بأن البيانات المتعلقة بإنشاء التوقيع بشكل تكميل 

مقد إنشاء  التصديقم  حالة  إذا  خدمة  إلا  البيانات،  من  النوعين  لم   لهذين  أنه  التصديق  خدمة  مقدم  أثبت 

 إهمال.  يرتكب أي
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ولا عن  ؤمس  هلة،ؤنها مأدة الجمهور إفادة مقدمة بئعتبر مقدم خدمات التصديق الإلكتروني ،الذي يسلم لفاي :94المادة  

فسخ الإفادة  إلا   الإفادة  بشكل معقول لأنه أغفل تسجيلأو معنوي يحتج بي  الضرر الناتج لأي كيان أو شخص طبيع 

 يرتكب أي إهمال.  إذا أثبت مقدم خدمة التصديق أنه لم

شريطة أن    هلة، القيود المحددة لاستخدامها،ؤيبين، في إفادة م  الإلكتروني أنستطيع مقدم خدمة التصديق    :95المادة  

التعسفي   الاستخدام  ولا عن الضرر الناتج عنؤقدم خدمة التصديق مسم  يز تلك القيود. لا يعتبريير من تملغيتمكن ا

 المحددة لاستخدامها.  لإفادة موصوفة يتجاوز القيود

يمكن    هلة، القيمة القصوى للمبادلات التيؤيبين، في إفادة م  الإلكتروني أنستطيع مقدم خدمة التصديق  ي  :96المادة  

 الأضرار عن    ولاؤتميز ذلك الحد. لا يعتبر مقدم خدمة التصديق مس  ير منغلشريطة أن يتمكن ا  الإفادة فيهااستخدام  

  .الأقصى الناتجة عن تجاوز ذلك الحد 

المناسب، عن   هلة، سلطة التصديق، في الوقتؤيسلم إفادات م  الإلكتروني الذيمقدم خدمة التصديق    غبلي  :97المادة  

ناف أنشطته من قبل ئكد من استأوفي هذه الحالة، يت الأنشطة  هاء تلك  دي إلى إنؤي  نيته إنهاء نشاطه أو أي عمل يمكن أن

هوية   ناف أنشطته قبل ذلك بشهر، مبينائعن است  الإفادات  خدمات تصديق الكتروني آخر معتمد. ويخبر أصحاب  مقدم

شطته من قبل  ناف أنئ وفي حالة عدم است اء إفادتهم.غإمكانية طلب إلالإفادات أصحاب  يمقدم الخدمات الجديد. ويعط 

شهرين    بعد الإفادات  غيينه  أنشطته يل الإلكتروني الذي تصديق الكتروني آخر فإن مقدم خدمة التصديق  مقدم خدمات

أنشطته لأسباب خارجة عن إرادته أو    يوقف  الإلكتروني الذييخبر مقدم خدمات التصديق    من إخبار أصحابها بذلك.

 بعد إخبار أصحابها بذلك.  الإفادات ءبالإلغا، الاقتضاءا. ويقوم، عند سلطة التصديق بذلك فور الإفلسفي حالة 

التصديقي  :98المادة   مقدمو خدمات  المادةالإلكتروني  ستطيع  في  المحددة  الشروط  يستوفون  الذين  هذا    92  ،  من 

 مية. بالطرق التنظي  هلين حسب الشروط والفرضيات المحددةؤخدمات مي بهم كمقدم  الاعترافالقانون، طلب 

شريطة مراعاة   الإلكتروني لرخصة مسلمة من قبل سلطة التصديق، خضع توريد خدمات تصديق التوقيعي :99المادة  

ويحل   غيالذي يل  2011يناير  12الصادر بتاريخ    003ـ    2011من القانون رقم    7حيات الممنوحة بموجب المادة  الصل

مدونة الحالة المدنية وتلك المنصوص عليها في   المتضمن 1996يونيو  19الصادر بتاريخ   019- 96محل القانون رقم 

  الأداء   دواتأالمتعلق ب  2006أغسطس   23الصادر بتاريخ    031- 2006من الأمر القانوني رقم   12من المادة   2الفقرة  

 . وعمليات التجارة الإلكترونية 

أو الأمن  ي  بمتطلبات الدفاع الوطن  ضرارالأنها  أش  الإلكتروني من  إذا كانت أنشطة مقدم خدمات التصديق  :100المادة  

ل سلطة يأو الخارج يالداخل  . الأنشطة لإنهاء تلك  التحفظية الضرورية الإجراءاتالتصديق اتخاذ كافة  للدولة، تخوُّ

العام، لإصدار    التصديق، اعتماد شخصيات معنوية أخرى، من القانون   مكن للحكومة، بعد أخذ رأي سلطةي  : 101المادة 

 المحددة في النصوص المعمول بها.  إفادات إلكترونية حسب الشروط وتسليم

 

 الفصل التاسع: أحكام ختامية 

 

لهذا  الأحكام السابقة ى كافة  غتل  :102المادة   النقطة    المخالفة  المادة    3القانون، على وجه الخصوص  الأمر   من  2من 

بتاريخ    031- 2006رقم    القانوني التجارة الإلكترونية    وعمليات  الأداءدوات  أبالمتعلق    2006أغسطس    23الصادر 

 . الأمر القانوني نفس  من  66إلى   53وكذلك المواد من 

 الموريتانية. الإسلمية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية  نفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة :103المادة  
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